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 ملخص :   
  12- 15القانون رقم  الجانب الحقوقي الإنساني للطفل الموقوف للنظر في ضوء القانون الدولي و  البحث إلى  هذا    نتطرق من خلال       

الدولية المقررة للطفل الموقوف للنظر من خلال التطرق إلى أهم الصكوك    الحمايةوذلك من خلال إبراز    فولة في التشريع الجزائريالمتعلق بحماية الط
م لبعض  الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة كضمانة لهاته الشريحة في حالة إيقافهم من طرف ضباط الشرطة القضائية اشتباههم أو محاولة ارتكابه

القانون الداخلي في التشريع الجزائري  بموجب المصاقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة   الجرائم المعاقب عليها في القانون. هاته الحماية التي أقرها
 بحماية الطفولة . 

 : الشرطة القضائية ، التوقيف ، الطفل ، الأحداث، الحماية الجزائية.   الكلمات الافتتاحية 
-summary 
Through this research, we address the human rights aspect of the child detained for 

investigation in light of international law and Law No. 15-12 related to the protection of 

children in Algerian legislation, by highlighting the international protection provided for 

the child detained for investigation. By addressing the most important international 

instruments approved by the United Nations as a guarantee for this segment in the event 

that they are arrested by judicial police officers on suspicion of or attempting to commit 

certain crimes punishable by law. This protection is provided for by domestic law in 

Algerian legislation pursuant to the ratification of international agreements on the 

protection of children. 

Opening words: 

  -     judicial police, arrest, children, juveniles, criminal protection. 
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 مقدمة: 
تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من أهم القضايا الاجتماعية التي شغلت الباحثين  و الرأي العام الدولي ، وبالتالي        

،  و هو قيام الأحداث أي القُصّر الذين تقل أعمارهم عن  اهتمام التشريعات الداخلية من بينها التشريع الجزائري 
من أجل التحري عن الفعل المرتكب الذي قد  توقيفهم للنظرالسن القانوني، بسلوكيات مخالفة للقانون، ترتب عليه  

شة لدولية والتشريعات الوطنية بالطفل الجانح، باعتباره فئة ها  قالمواثي  هتمتا  لذا    (1) .الآخرين   تضريشكل جريمة  
 . جديرة بالحماية القانونية 

بصفة عامة ، والأحداث الجانحين بصفة خاصة ، سياسة  مسايرته للفآت العمرية  المجتمع الدولي في    انتهج حيث       
الدولية تحت لواء منظمة الأمم المتحدة ، بالتالي    الاتفاقيات من    جملة  إبرام  الفئة من خلال  لهاته الحماية    لتعزيز تهدف  

لحماية  القانونية اللازمة  تعديل قوانينها الداخلية لتعزيز الآليات  توفير هاته الحماية  من أجل  يقع على عاتق الدول  
   ( 2) الجانحين. للأطفال

 

  18  بتمامسن الرشد الجزائي  وذلك لأن  سنة،    18والحدث الجانح في أغلب دول العالم يكون عمره أقل من        
الأهل عن رقابة أبنائهم، أو عدم   لكانشغا  فد تكون اجتماعية  يرجع لأسباب كثيرة ،   سنة كاملة و لجنوح الأحداث 

الأطفال، يحفز على السلوكيات الايجابية لدى مؤثرة  مناخاستطاعتهم تقديم الرعاية الأبوية اللازمة لهم، وعدم وجود 
كبير  جد  أثر    له   في فترة المراهقة  سلوك الطفل  بالإضافة لوجود مشاكل أسرية كالطلاق والتفكك الأسري. كما أن  

الفقر والبطالة  داخل الأسرة و المجتمع    الاستقلالية واثبات الذات تبني فكرة  نحو    ق  المراهعقلية  على توجه   ، أما 
   .والجهل في المجتمعات فلها تأثير كبير على المراهقين، والتي تنشر حالة من الإحباط والسخط بينهم

أهدافه و  الرغبة في تحقيق  من  لدى المراهق    ه  يولد  لما العالم،  أغلب دول  في    الرئيسيعد الفقر السبب الأكثر  يكما      
كما أن أبناء الأغنياء أيضاً هم فريسة للجنوح، حيثُ يتوجهون    و ارتكاب الجرائم ،    ،  ، مما يدفعه للسرقة مبتغياته  

نحو المخدرات والقضايا الجنسية ، وذلك ناتج عن نقص العاطفة المقدمة من الأهل أو لانشغال الأهل بالأعمال 
ضباط الشرطة عند جنوحه ، ليقع تحت يد  كل هذه العوامل و المؤثرات توقع بالطفل تحت طائلة القانون    ،العديدة  

 لتحقيق معه للاشتباه به في ارتكابه أو محاولة ارتكابه لجريمة معينة . لالقضائية عن طريق  توقيف الطفل تحت النظر 



 

 

 

548 

القانون  يتمتع بها الطفل الجانح في أهم الجوانب الحقوقية التي  في إبراز تكمن أهمية الموضوع أهمية الموضوع:  -
 الجزائري .الدولي و التشريع الداخلي 

الضمانة الحقوقية و الإنسانية التي يتمتع بها الطفل الجانح سواء في القانون الدولي أو القانون الداخلي أبراز   -
 .من خلال الحماية الدولية و الداخلية لظاهرة جنوح الأطفال 

التي خولت  الإنسانية  كيف نظم كل من القانون الدولي و التشريع الجزائري الجوانب الحقوقية    :  الإشكالية -
   أثناء مرحلة التوقيف للنظر.؟كضمانة للطفل الجانح  

اعتمدنا في مقالنا هذا على المنهج الوصفي و التحليلي في دراسة الموضوع وذلك من خلال  ´  المنهج المتبع: -
 تحليل النصوص الدولية الخاصة بالاتفاقيات الدولية ، و النصوص التشريعية في القانون الجزائري . 

 و للإجابة على هاته الإشكالية قسمنا موضوعنا إلى قسمين : تقسيم الدراسة :  -
، من خلال التطرق إلى أهم الصكوك الدولية التي  في القانون الدوليضمانات حماية الطفل الموقوف للنظر    -أولا     

محاولة ارتكابه لجريمة  للاشتباه به في ارتكابه أو  اهتمت بالجانب الإجرائي الجزائي للطفل الجانح الموقوف للنظر   
 ، في المبحث الأول . معينة

للنظر    - ثانيا    الموقوف  الطفل  الجزائريضمانات حماية  التشريع  أهم في  الضوء على  تسليط  وذلك من خلال   ،
المحطات القانونية الإجرائية الواجب مراعاته من طرف ضباط الشرطة القضائية عند توقيفهم للطفل للنظر في ضوء  

 في المبحث الثاني .  فولةالمتعلق بحماية الط  12-15رقم  القانون  

 في القانون الدولي للنظر لطفل الموقوف ل القانونية  تماناالض المبحث الأول:    

لإعلان العالمي  ا  خاصة ما ورد في  ،الدولية    لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الصكوك     
دون أي نوع من أنواع  المدنية و السياسية و الاقتصادية ،  العهدين الدوليين الخاصين بحقوق    لحقوق الإنسان وفي

الرأ أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب  أو   يالتمييز  القومي  الأصل  أو  أو غيره  السياسي 
الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   حيث أشارت الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،  

 وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المطالب التالية:   .أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين
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 : في ضل المواثيق و العهود الدوليةالقانونية  تماناالض المطلب الأول:    

، الخاصة حماية الإنسان    القانونية في ضل المواثيق و العهود الدولية   ت ماناالضسنتطرق في هذا المطلب إلى أهم      
يحتاج إلى إجراءات وقاية  وضعت الأمم المتحدة في اعتبارها أنه  بصفة عامة و الطفل بطبيعة حال إنسان ، حيث  

ومن بين أهم الصكوك الدولية التي حثت على رعاية الطفل الجانح    ،  ا في ذلك حماية قانونية مناسبة ورعاية خاصة، بم
 نورد من بينها:  

 :  1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالفرع الأول: 

التي تضمن حق الأمومة   25المادة   في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُشار إلى الطفولة بشكل عام في      
ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في ،    والطفولة في رعاية خاصة وحماية اجتماعية

بصفة عامة   تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  جملة من الحقوقحيث    .إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
لم يفرق فيها    وشاملة خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية فهي الانطلاقة الأولى للإنسان للتمتع بحقوقه ، حيث

على أهم حق من الحقوق في الإجراءات الجزائية وهي   وذلك بنصهبين رجل أو امرأة ، أو بين صغير أو كبير  ،  
فيها   توفرعلنية محاكمة شخص متهم بجريمة بريئاً إلى أن تثبت ارتكابه لها قانوناً في  يعتبر كلقرينة البراءة ،  حيث 

بمقتضى   ارتكابه معاقبا عليه   كن في حينلم ي  بجرمأي شخص    و لا يتابع  جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه،
لوقت الذي ارتكب فيه  سارية في ا القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت

 ( 3)".رمالفعل المج

   : 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالفرع الثاني : 

أن   هي ، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الحريات  للحقوقن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى إ     
خاصة إذا كنا أمام   ،   القمعجميع أشكال  يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من  

في اعتبارها الأمم المتحدة  إذ تضع  لاشتباهه أو لارتكابه فعل مجرم ،    ه للنظر  توقيفجنوح طفل ترتب عليه  حالة  
  بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، الالتزامأن على الدول

 تكفل التيمتهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا كل   لذا فإن
  ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،  ،   ماللاز   من الوقت  له من توفير القدر
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تطبيق الإجراءات عند  في حالة الأحداث، يراعى  و    "(4).ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب
   (5).مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم الجزائية ، أن تتناسب وسن الحذت ، و

 في ضل قواعد الأمم المتحدة و الاتفاقيات الدوليةالقانونية  تمانا الضالمطلب الثاني : 

الدولي القانون  الطفل في  المتحدةخلال قواعد  من    مُكرّسة بشكل أساسي حقوق  الدنيا   الأمم  لإدارة    النموذجية 
، التي تعتبر أوسع معاهدة 1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل   في، و  1985)قواعد بكين(    شؤون الأحداث 
التعليم،   حيثلحقوق الإنسان   الدول بحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية كالحياة، الاسم والجنسية،  تلُزم 

الصحة، الرعاية الأبوية، وحماية من الأذى والإهمال، وتطوير قدراتهم والمشاركة في المجتمع، مع التأكيد على عدم 
 التمييز بين الأطفال.  

 : 1985لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(  النموذجية الدنيا  الأمم المتحدةقواعد الفرع الأول: 

في هيئة  تعمل الدول الأعضاء    ،  لإدارة شؤون الأحداث   النموذجية الدنيا  الأمم المتحدةمن خلال قواعد           
عملية   تعززمن شأنها أن    ،تضمن للحدث حياة هادفة في المجتمعالتي من شأنها أن  ظروف  العلى تهيئة    الأمم المتحدة

الجريمة   تبعده بها عن جو    لشخصية الطفل الجانح ، التي نظمن له بها منهجية في الحياة خلال سن المراهقة   تنمية  ال
النظم   بالرجوع لقواعد بيكين نجدها عرفت الحدث بأنه "طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب، حيث و  والجناح

     (6)   .القانونية ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ

من تقدير السن وكيفية الإجراءات الجزائية التي يجوز فيها   ، قد وسع نجده التعريف الرجوع إلى هذا خلال فمن       
المجال للدول لتحيد سن معينة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية    إفساحوالهدف من ذلك    مسائلة الطفل الجانح  

 .  تعيشها كل دولةوالسياسية والثقافية والقانونية التي 
والحكم عليه ، حيث تمنح له حقوق    إدانتهسواء في مرحلة الاتهام أو بعد    الجانحويشمل هذا التعريف الحدث       

، وتطبق عليه قواعد خاصة لتنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي المحكوم به في المرحلة    الأولىوضمانات في المرحلة  
   (7)  . الثانية ، حيث تمت مراعاة ما يحتاجه صغير السن من معاملة عقابية تختلف عن معاملة البالغ

أساسية مثل افتراض   إجرائية ضمانات  ك  ت الإجراءافي جميع مراحل    الطفل الجانح مظمونة حقوق  لهذا فإن         
والحق في   الاستعانة بمحامي دفاع ،والحق في    ،والحق في التزام الصمت  ، له    البراءة والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة

         (8).والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى  ، والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم  ، حضور أحد الوالدين أو الوصي
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النموذجية    الأمم المتحدةمبدأ احترام الحق في الخصوصية من بين أهم الضمانات التي جاءت بها قواعد  يعد  حيث  
على أهمية حماية حق الحدث في احترام خصوصياته  التي نصت    8القاعدة  من خلال  لإدارة شؤون الأحداث    الدنيا

لا يجوز من ، و  لها أو بسبب الأوصاف الجنائية  في جميع المراحل تفادياً لأي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم
  إلقاءاثر    حيث يتوجب       (9).التعرف على هوية المجرم الحدث   إلينشر أية معلومات يمكن أن تؤدي    ، حيث المبدأ

الفوري غير ممكن    الإخطار كان هذا    فإذا   ،الوصي عليه على الفور  أو يخطر بذلك والداه  أن  القبض على حدث  
   (10).القبض عليه إلقاءفترة زمنية ممكنة بعد  أقلفي غضون الحضور الوصي  أوالدين الو على وجب 

القاعدة  حيث          على    الجوانببعض    3  -10تناول  الإنسانية  القانوني الأساسية  المركز  احترام  يكفل  نحو 
 لقوانين في قضايا جرائم الأحداث ا  إنقاذ   القضائية في  يمارسها رجال الشرطة  قد  التيالتصرفات  من بعض  للحدث  

ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيراً مع الأحداث أو الذين يخصون   حيث إن    ( 11).  دون المساس بمجريات القضية
يتناولون بالدرجة   الذين  أو  معهم  الأحداث   الأولىللتعامل  منع جرائم  وتدريباً  لذا    ،مهمة  تعليماً  يتلقوا  أن  يجب 

أداء   لهم  يتسنى  لكي  وجه  مهامهمخاصين  أفضل  خاصة    إنشاء ينبغي    ، كما على  شرطة  مع  وحدات  للمعاملة 
 ( 12).الأحذات 

 1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  الفرع الثاني :  

إعلان جنيف لحقوق   في عدة محافل دولية، بداية من    في  أثيرت ن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد  إ      
  1959 تشرين الثاني/نوفمبر  20 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  ،1924 الطفل لعام

 . المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  و، 

في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق   والتحقيــق  الأولي  خــلال التحــري  للنظرية الطفل الموقوف  حما   ت ضمانامن بين  ف     
إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية    فقد أشارت الاتفاقية    ،   1989الطفل  

الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة    الأطفال ورعايتهم، مع  
ل إنسان لم يتجاوز  بأنه كالطفل    عرفت    قدفإنه    الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث )قواعد بكين(،  

   (13).الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه



 

 

 

552 

عدم فصل الطفل    الاتفاقيةفي  تضمن الدول الأطراف  حيث  فلطفل الجانح الموقوف مركز حساس لصغر السن ،      
السلطات المختصة رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا  و  ،  ذلك    عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر 

 .(14)هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل  إذا كان للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

تلتزم الدولة ،    1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  وفق  للاحتجاز أو الحبس  وفي حالة تعرض الطفل       
اعتقال الطفل  حيث لا يكون إجراء  .(15)المحجوز أو المحبوس لديها الطفل الغائب بتقديم المعلومات الأساسية لوالديه  

ل طفل يدعي أنه انتهك  كتعترف الدول الأطراف بحق  حيث       ( 16)و لأقصر مدة ممكنة.  ملجأ أخيركأو احتجازه إلا  
أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته   ،قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك 

الطفل واستصواب  الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن  وقدره، وتعزز احترام 
 .(17) تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

فقد اعتمدت ،    في القانون الدولي  للنظرية الطفل الموقوف  المقررة لحما  ت ضمانااللا حضنا    تقدم  بناء على ماو    
للحفاظ عليه و وخلال مرحله متابعته لجنوحه ، ومقاضاته ، سعيا    أتناء جنوحه  المتحدة ،منهج حماية الحدث    الأمم

المخالفة للقانون ، كل ذلك باعثه هو صغر سن الحدث الذي    للأعمالفي المجتمع لتجنب عودته  مستقبلا    لإدماجه
 .   بالأفعال الإجرامية التي يقوم بها  الإدراكقدرته على و يؤثر على أهليته 

 في التشريع الجزائري   للنظر لطفل الموقوف ضمانات ا المبحث الثاني :  
الدستورية        الضمانات  أهم  أحد  للنظر  التوقيف  المشرع   لاسيما  والإجرائيةيعتبر  نظم  فقد  بالطفل،  تعلق  إذا 

 ، المتعلق بحماية الطفل    12-15المشتبه فيهم بصدور القانون الجديد رقم    للأطفالبالنسبة    الإجراءالجزائري هذا  

بنصوص تكفل ضمانات للطفل المشتبه فيه موضوع الحجز وحدد بشكل    الإجراءنجد أن المشرع قد ضبط هذا  
 التي يخول فيها لضابط الشرطة القضائية حجز الطفل و المبررات التي تسمح له بذلك والمدة الزمنية   الحالات واضح  

، وكل هذه تعد ضمانات للطفل المشتبه  الإجراءالتي يجب التقيد بها و مراعاتها لتنفيذ هذا  و الإجراءات  والشكليات  
 ( 18).فيه

 في التشريع الجزائري  للنظرالموقوف  لطفلل الحقوقيالجانب المطلب الأول : 
الموقوف للنظر المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة خلال مرحلة التحري الجانح  توقيف الطفل    حين  يتعين     

مراعاة السن   ،المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري  12- 15الأولي و التحقيق وفقا لما ورد في القانون رقم  
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القضائية الطفل    الواجب توافره قانونيا لتوقيف الطفل للنظر، احترام مدة التوقيف للنظر، إلزامية تمكين ضباط الشرطة
إلزامية تدوين محضـر سـماع كل طفـل موقـوف للنظـر، مراعاة الجانب الحقوقي    ، معالشرعي  الموقوف من إخطار ممثله

 وجوبية محامي دفاع للطفل الموقوف للنظر. مع الإنساني للطفل الموقوف للنظر، 
 للنظر السن الواجب توافره قانونيا لتوقيف الطفل  الفرع الأول: 

، فإن الطفل بمفهوم هذا الجزائري    المتعلق بحماية الطفل في التشريع    12-15القانون رقم  أولا حسب        
 .   (19)من عمره ويفيد مصطلح حدث نفس المعنى  18القانون هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 

و الطفل الجانح كذلك بمفهوم هذا القانون هو الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما و الذي لا يقل عمره عن      
   (20)سنوات وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكابه للجريمة. 10
الطفل الذي يقل سنه عن ثلاثة عشرة سنة ،  حسب هذا القانون  نظر  لل لا يمكن أن يكون محل توقيف  و       

غير مميز  طفل  القانون المدني  حيث يعد بموجب هذا السن في  ،    ( 21)  المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة 
 ( 22)."يبلغ ثلاثة عشرة سنة ما لم

الطفــل الــذي يبلــغ   إذا دعــت مقتضيــات التحــري الأولــي ضابــط الشــرطة القضائيــة أن يوقــف للنظــرلكن        
جريمــة، عليــه أن يطلــع فــورا   ســنة علــى الأقــل ويشــتبه أنــه ارتكــب أو حــاول ارتــكاب 13ســنه ثــلاث عشــرة  

 ( 23).وكيــل الجمهوريــة ويقــدم لــه تقريــرا عــن دواعــي التوقيــف للنظــر
 مدة التوقيف للنظر الفرع الثاني: 

التـي تشـكل إخـلالا   ســاعة، ولا يتــم إلا فــي الجنــح24لا يمكــن أن تتجــاوز مــدة التوقيــف للنظــر أربعــا وعشــرين    
  سـنوات حبسـا وفـي الجنايـات 5خمـس    ظاهـرا بالنظـام العـام وتلـك التـي يكـون الحـد الأقصـى للعقوبـة المقـررة فيهـا يفـوق

وفــي هــذا ، الجزائيــة  الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات  يتــم تمديــد التوقيــف للنظــر وفقــا للشــروط و
   .(24)ساعة في كل مرة 24كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين   القانــون

ضابـط    إن انتهـاك الأحـكام المتعلقـة بآجـال التوقيـف للنظـر، كمـا هـو مبيـن فـي الفقـرات السـابقة، يعـرضحيث    
 . (25)الشـرطة القضائيـة للعقوبـات المقـررة للحبـس التعسـفي
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 للطفل الموقوف للنظر   توفير البيئة الائقةالفرع الثالث: 
الطفـل واحتياجاتـه    يجــب أن يتــم التوقيــف للنظــر فــي أماكــن لائقــة تراعــي احتــرام كرامــة الإنســان وخصوصيــات       

وكيـل خاصة بوجود رقابة  .القضائيـة  وأن تكـون مسـتقلة عـن تلـك المخصصـة للبالغيـن، تحـت مسـؤولية ضابـط الشـرطة
 .( 26)وعلـى الأقـل مـرة واحـدة كل شـهر زيـارة هـذه الأماكـن دوريـابالجمهوريـة وقاضـي الأحـداث المختصيـن إقليميـا 

 

 المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية في التشريع الجزائري للطفل الموقوف للنظر 
حسب   التشريع الجزائري للطفل الموقوف للنظرالتي خولها  سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الضمانات الإجرائية     

 ، وهذا ما سنبينه من خلال الفروع التالية :  الجزائري المتعلق بحماية الطفل في التشريع  12- 15القانون رقم 
 تمكين ضباط الشرطة القضائية الطفل الموقوف من إخطار ممثله الشرعي  الفرع الأول: 

لأي تهمة تعنيف ، أو اعتداء     لتفادي  للنظـر،محل  علـى ضابـط الشـرطة القضائيـة، بمجـرد توقيـف طفـل    يتعين     
بـكل الوسـائل، وأن يضـع الممثل الشرعي للطفل  خطـار  أو حتى  الادعاء ببطلان إجراءات التوقيف للنظر أن يقوم بإ

ومحاميــه وتلقــي زيارتهــا لــه وزيــارة محــام وفقــا لأحــكام   تحـت تصـرف الطفـل كل وسـيلة تمكنـه مـن الاتصـال فـورا بأسـرته
   .( 27)الطفـل بحقـه فـي طلـب فحـص طبـي أثنـاء التوقيـف للنظـر قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وكــذا إعــلام

للطفـل الموقـوف للنظـر، ي  يجـب إجـراء فحـص طبـالطفل، كما    فــي محضــر ســماع  هذه الحقوقيشــار إلــى  و       
قبـل طبيـب يمـارس نشـاطه فـي دائـرة اختصـاص المجلـس القضائـي، ويعينـه   عنـد بدايـة ونهايـة مـدة التوقيـف للنظـر، مـن

وكيـل الجمهوريـة، سـواء مـن تلقـاء ليمكـن    و  الممثـل الشـرعي للطفـل،وإذا تعـذر ذلـك يعينـه ضابـط الشـرطة القضائيـة
أو محاميـه، أن ينـدب طبيبـا لفحـص الطفـل فـي أي لحظـة   نفسـه أو بنـاء علـى طلـب مـن الطفـل أو ممثلـه الشـرعي

   .( 28)يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان .أثنـاء التوقيـف للنظـر
   ن محضـر سـماع كل طفـل موقـوف للنظـر يدو ت الفرع الثاني :  

فـي محضـر سـماع كل طفـل موقـوف         يـدون  القضائيـة أن  الشـرطة  للنظـر، مـدة سـماعه    يجـب علـى ضابـط 
أطلـق سـراحه فيهمـا،أو قـدم فيهمـا أمـام القاضـي المختـص   تي  وفتـرات الراحـة التـي تخللـت ذلـك واليـوم والسـاعة ال
ويجــب أن يوقــع علــى هامــش هــذا المحضــر، بعــد تلاوتــه عليهمــا،  .وكـذا الأسـباب التـي اسـتدعت توقيـف الطفـل للنظـر

يجــب أن تقيــد هــذه البيانــات فــي ســجل خــاص    و.يشــار فيــه إلــى امتناعهمــا عــن ذلــك   الطفــل وممثلــه الشــرعي أو
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وكيـل الجمهوريـة، ويجـب أن يمسـك علـى مسـتوى كل مركـز للشـرطة   ترقــم وتختــم صفحاتــه ويوقــع عليــه مــن طــرف
   .(29)طفـلا موقوفـا للنظـر القضائيـة يحتمـل أن يسـتقبل

 جوبية محامي دفاع للطفل الموقوف للنظر  و  الفرع الثالث :  
  محاولـة ارتـكاب جريمـة، وجوبـي  إن حضـور المحامـي أثنـاء التوقيـف للنظـر لمسـاعدة الطفـل المشـتبه فيـه ارتـكاب أو      

لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة    وإذا لــم يكــن للطفــل محــام، يعلــم ضابــط الشــرطة القضائيــة فــورا وكيــل الجمهوريــة المختــص
غيــر أنــه، وبعــد الحصــول علــى إذن مــن وكيــل الجمهوريــة، يمكــن .لتعييــن محــام لــه وفقــا للتشــريع الســاري المفعــول

الموقـوف بعـد مضـي سـاعتين مـن بدايـة التوقيـف للنظـر حتـى و إن لـم يحضـر محاميـه وفـي   الشــروع فــي ســماع الطفــل
فــي حضــوره  حالـة الســماع  تســتمر إجــراءات  بيـن     .وصولــه متأخــرا  مـا  فيـه  المشـتبه  سـنة  18و  16إذا كان سـن 

الإرهـاب والتخريـب أو المتاجـرة بالمخـدرات أو بجرائـم مرتكبـة فـي إطـار   ة إليـه ذات صلـة بجرائـموكانـت الأفعـال المنسـوب
سـماعه فـورا لجمـع أدلـة أو الحفـاظ عليهـا أو للوقايـة مـن وقـوع اعتـداء   كان مـن الضـروري  و  جماعـة إجراميـة منظمـة

بعـد محاموه  مـن هـذا القانـون دون حضـور  55علـى الأشـخاص، يمكـن سـماع الطفـل وفقـا لأحـكام المـادة     وشـيك 
وفق فوضع قانون حماية الطفل أحكاما خاصة بالطفل  فقد  وبالتالي    .(30)الحصـول علـى إذن مـن وكيـل الجمهوريـة 

منه ، وهي نفس الأطوار تقريبا المقررة في   48،49،50،51،52،53،54أطوار الطفل التي حددت في المواد  
، من قانون حماية الطفل ، ووفقا للأحكام السابقة فإن توقيف الحدث   49،50،51قانون العقوبات في المواد  

 ( 31)  .الجانح لمقتضيات البحث و التحري تتم وفق الإجراءات السابقة الذكر
 خاتمة: 
التي يتعين على ضباط    الإجرائيةهم النقاط القانونية و  الفهم  الصحيح  لأ  إلىوفي  الأخير لابد من الرجوع        

الشرطة الفضائية مراعاتها عند توقيف الطفل الموقوف للنظر المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة خلال مرحلة 
ورد في   لما  وفقا  التحقيق  و  الأولي  الطفولة  التحري  المتعلق بحماية  الدولي  القواعد  القانون  قوق الخاصة بحخاصة 

  في   ورد    ما   و .1985الأحداث في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(  
الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة من اجل حماية  1989اتفاقية حقوق الطفل   ، التي تعتبر من بين أهم الصكوك 

  12-15القانون  رقم    الطفل ، و حتى التشريعات الداخلية من بينها التشريع الجزائري محل الدراسة من خلال
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الحقوقيين خاصة    حفيظةتثير  أن  الأمور و الجوانب التي يمكن  في  ، خاصة  المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري
احترام مدة   ،السن الواجب توافره قانونيا لتوقيف الطفل للنظر  أو الهيئات الحقوقية ، من بينها مراعاة  من محاميين  

تدوين محضـر    ،إلزاميةممثله الشرعي  إخطارتمكين ضباط الشرطة القضائية الطفل الموقوف من    للنظر،إلزاميةالتوقيف  
وجوبية محامي دفاع للطفل  ، للطفل الموقوف للنظر الإنسانيالجانب الحقوقي  مراعاة سـماع كل طفـل موقـوف للنظـر

 لكي لا يشوب عمل ضابط الشرطة القضائية عيب من عيوب بطلان الإجراءات . ، الموقوف للنظر
من بحماية قانونية خاصة،    ل الطفخص  المشرع الجزائري  القانون الدولي و  ومن بين النتائج المتوصل إليها أن        

خلال جملة من الصكوك الدولية الخاصة بحماية الطفولة خاصة عند ارتكاب الطفل الجانح الذي يشتبه به أو يقوم 
 بفعل مجرم خاصة خلال مرحلة التوقيف للنظر الذي تسلب فيه حرية الطفل في مرحلة التحري و جمع الأدلة . 

  12-15، أو القانون  رقم    1989و كتوصية سواء في جانب القانون الدولي فيما يخص اتفاقية حقوق الطفل
المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري ، فلا بد من إعادة النضر و تعديل نص المادة التي  تعرف الطفل على أنه 

  « نفس المعنى.سنة كاملة، يفيد مصطلح »حدث 18كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 

في المنظومة القانونية    تعززأن  داخل أي دولة في المجتمع الدولي  على السلطة الحاكمة  يتوجب  كما   -
للإلمام بشتىى أنواع الحقوق التي يحتاجها الطِفل خلال مراحل نموه ،وفي حياته اليومية حماية له ورعاية    ما يكفي

منها له مما قد يستغل ذلك النقص الجسدي و الذهني ،سواء أكانت بيئته الداخلية وأسرته ،أبوه أو إخوته  
على الكرامة الإنسانية ،وعلى السلام والأمن أو ذويه ،أو من بيئته الخارجية و المجتمع المحيط به حفاظا منها  

،أو حتى حمايته من نفسه خاصة في المرحلة الخطيرة من عمره حتى لا تتأصىل روح الإجرام لديه ،ويصبح  
 (32) خطرا على الدولة في حد ذاتها

 

 

 قائمة الهوامش:   -

  .الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة، مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ  (  1) 
الجريمة    حسب تعريف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع

  29المؤرخ في    40/22مة بقرارها  واعتمدتها الجمعية العا   1985مبر  أيلول / سبت  6آب/ أغسطس إلى    26ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من  
 .  1985تشرين الثاني / نوفمبر 
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 المجلد    مجلـة القانون الدولي والتنمية   -الوساطة نموذج-الحماية القانونية للطفل الجانح بين القانون الدولي والتشريع الجزائري    ،  مرابط وسيلة  (2)
 .   302. ص   2020، 2:العـــدد9
 بموجب القرار     1948كانون الأول/ ديسمبر   10الصادر في   1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   11نص المادة   (3)

 "  .1963سبتمبر  10المؤرخة في  64، الجريدة الرسمية رقم 1963من دستور  11.  صادقت عليه الجزائر بموجب المادة   3-ألف د 217
 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام    .1966.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن    14الفقرة الثالثة من نص المادة    (4)

، 1976آذار/مارس   23تاريخ بدء النفاذ  1966كانون/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 " .  1989لينة   20 الجريدة الرسمية العدد 67-89. صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 49وفقا لأحكام المادة 

 . 1966.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  14الفقرة الرابعة من نص المادة  (5)

المتحدة السابع   الأمم) قواعد بيكين (أوصى باعتمادها مؤتمر  الأحداث شؤون   لإدارةالمتحدة النموذجية الدنيا  الأممقواعد القاعدة الثانية من   ( 6)
.  نوفمبر   29المؤرخ في  22 /40واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها  1985سبتمبر  6  إلىأوت  26لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو من  

1985 . 

 /المجلد    مجلـة القانون الدولي والتنمية   - الوساطة نموذج-الحماية القانونية للطفل الجانح بين القانون الدولي والتشريع الجزائري    ،   مرابط وسيلة   ( 7)
 .   304. ص   2020، 2:العـــدد9

 . 1985لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(  النموذجية الدنيا  الأمم المتحدة القاعدة السابعة من حقوق الأحداث في قواعد  (8)

 . 1985لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(  النموذجية الدنيا  الأمم المتحدةالقاعدة الثامنة من حقوق الأحداث في قواعد  (9)

لإدارة شؤون    النموذجية الدنيا   الأمم المتحدةمن حقوق الأحداث في قواعد     لتحقيق والمقاضاةبا   الخاص  الجزء الثاني  القاعدة العاشرة  في    (10)
 . 1985الأحداث )قواعد بكين( 

لإدارة    النموذجية الدنيا  الأمم المتحدةمن حقوق الأحداث في قواعد     لتحقيق والمقاضاةبا   الخاص  الجزء الثاني  القاعدة العاشرة الفقرة الثالثة في    (11)
   .1985شؤون الأحداث )قواعد بكين( 

لإدارة شؤون الأحداث )قواعد    النموذجية الدنيا   الأمم المتحدةمن حقوق الأحداث في قواعد    لتخصص داخل الشرطةالخاصة با  12القاعدة    ( 21)
 . 1985بكين( 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    1989نص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل    ( 31)
صادقت عليها الجزائر بوجب  . 49وفقا للمادة    ،1990أيلول/سبتمبر    2تاريخ بدء النفاذ:    1989تشرين الثاني/نوفمبر    20المؤرخ في    44/25

   1992ديسمبر   23الصادرة في  91، الجريدة الرسمية العدد  1992ديسمبر  19المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي 
 .  1989من اتفاقية حقوق الطفل   09/1نص المادة   (41)
 .  1989من اتفاقية حقوق الطفل  09/4نص المادة   (15)



 

 

 

558 

 .   1989/ب من اتفاقية حقوق الطفل 37نص المادة   (61)

 .  1989من اتفاقية حقوق الطفل  40نص المادة   (17)

  لأستاذ مجلة ا،    المتعلق بحماية الطفل   12-15  الضمانات القانونية للطفل الجانح أثناء مراحل الدعوى الجزائية في ظل القانون رقم   خلفة سمير  (18)
 .   282، ص  2021ديسمبر   –  02العدد - 06المجلد -الباحث للدراسات القانونية والسياسية 

 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12-15من القانون  رقم  52نص المادة من   4الفقرة  (حسب19)

 

رقم   من القانون 2المادة    سنة كاملة، يفيد مصطلح »حدث« نفس المعنى. حسب نص18( فالطفل هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 20)            
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12- 15

 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12-15رقم  من القانون  2المادة  (21)           
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12-15رقم  من القانون  48المادة  ( 22)            
 المتضمن القانون المدني الجزائري يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاثة عشرة سنة.  2007لسنة  05-07من القانون   42( المادة 23)                   
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.   12-15من القانون رقم  49حسب نص المادة  ( 24)                   
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.   12-15من القانون رقم    49/4حسب نص المادة (25)                  
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12-15من القانون  رقم  5/ 49حسب نص المادة (26)                   

 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12- 15من القانون  رقم   50(حسب نص المادة 27)                 
 ماية الطفل في التشريع الجزائري المتعلق بح 12- 15من القانون  رقم   51(حسب نص المادة 28)                  

 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12- 15من القانون  رقم   52(حسب نص المادة 29)                 
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12-15من القانون  رقم  54بنص المادة   حس ( 30) 

الاستدلال    –عبد الله أوهابية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الجزء الأول، في التعريف به ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة و البحث و التحري    (31)
 .   361، ص  2022منقح و محين ، الطبعة الثانية ، بيت الأفكار للنشر و التوزيع، الجزائر   –

، العدد    مجلة الدراسات و البحوث القانونية،    12/  15الطفل رقم    المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في القانون المتعلق بحماية   فغول الزهرة  ( 32) 
 .  210،  ص  2017الخامس ، 

 قائمة المصادر و المراجع:    -
 المصادر المعتمد عليها :   - أولا

   المواثيق و الاتفاقيات الدولية :  -1
.  صادقت    3-ألف د  217بموجب القرار      1948كانون الأول/ ديسمبر    10الصادر في     1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   -

 .1963سبتمبر  10المؤرخة في  64، الجريدة الرسمية رقم 1963من دستور  11عليه الجزائر بموجب المادة 
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العامة للأمم المتحدة   - للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض 
)د  2200 المؤرخ في  21-ألف  النفاذ    1966كانون/ديسمبر  16(  بدء  المادة  1976آذار/مارس    23تاريخ  وفقا لأحكام   ،49  .

 .  1989لينة  20الجريدة الرسمية العدد  67-89رسوم الرئاسي رقم صادقت عليه الجزائر بموجب الم
المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة    لإدارة شؤون الأحداث )قواعد بكين(أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم  النموذجية الدنيا  الأمم المتحدةقواعد   -

  29المؤرخ في    40/22  واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها  1985سبتمبر    أيلول /  6آب/ أغسطس إلى    26المجرمين المعقود في ميلانو من  
 . 1985 تشرين الثاني / نوفمبر 

  20المؤرخ في    44/25المتحدة    اتفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  -
. صادقت عليها  الجزائر بوجب المرسوم الرئاسي  49وفقا للمادة    1990أيلول/سبتمبر    2تاريخ بدء النفاذ:    1989تشرين الثاني/نوفمبر  

 .  1992ديسمبر  23الصادرة في  91، الجريدة الرسمية العدد  1992ديسمبر  19المؤرخ في  92-461
 القوانين:   -2

 المتضمن القانون المدني الجزائري .  2007لسنة  05-07القانون رقم  -
 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12-15القانون  رقم  -

 المراجع :    -ثانيا

  – عبد الله أوهابية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، الجزء الأول، في التعريف به ، الدعاوى الناشئة عن الجريمة و البحث و التحري   -
 .  361، ص  2022منقح و محين ، الطبعة الثانية ، بيت الأفكار للنشر و التوزيع، الجزائر   –الاستدلال  

  محمد حزيط ، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري ، على ضوء آخر التعديلات  لقانون الإجراءات الجزائية و الاجتهاد القضائي -
 .  183منقحة و متممة ، دار بلقيس ، دار البيضاء الجزائر ، ص  2022، الطبعة الثالثة 

 المقالات :    -ثالثا
المجلد    مجلـة القانون الدولي والتنمية  - الوساطة نموذج-الحماية القانونية للطفل الجانح بين القانون الدولي والتشريع الجزائري    ،   مرابط وسيلة  -

 . 2020، 2:العـــدد9 /
مجلة  ،    المتعلق بحماية الطفل   12-15  الضمانات القانونية للطفل الجانح أثناء مراحل الدعوى الجزائية في ظل القانون رقم  ،  خلفة سمير -

 .   2021ديسمبر   – 02العدد  - 06المجلد -الباحث للدراسات القانونية والسياسية  لأستاذا
، العدد    مجلة الدراسات و البحوث القانونية،    12/  15الطفل رقم    المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في القانون المتعلق بحماية ،    فغول الزهرة -

 . 2017الخامس ، 


